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المفاتيح:

إعــادة تقييــم ضريبــي ـ نســبة صفريــة ـ ضريبــة قيمــة مضافــة ـ قبــول الدعــوى مــن 
الناحيــة الشــكلية لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة.

)VSR-2021-738( القرار رقم

 )V-38972-2021( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

تقدمــت المدعيــة بلائحــة دعــوى تضمنــت الاعتــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا بشــأن 
إعــادة التقييــم النهائــي للفتــرة المتعلقــة بشــهر ديســمبر لعــام 2019م، وتطالــب بإلغــاء 
القــرار، وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا تقدمــت بمذكــرة رد مذكرتــه وختمتهــا 
بطلــب رفــض الدعــوى - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي تثبــت 
ــد  ــات أن توري ــة بيــن شــركة.. وشــركة ... والتــي مــن شــأنها إثب طبيعــة العلاقــة التعاقدي
الخدمــات بيــن الطرفيــن يعتبــر توريــداً منفصــاً عــن خدمــة التأميــن التــي تقدمهــا الشــركة 
ــن  ــد عــن عقــد التأمي ــك التوري ــة مــن انفصــال ذل ــه المدعي للســلع الملموســة، ومــا ذكرت
الأصلــي محــل إعــادة التأميــن لا يتفــق مــع واقــع الحــال إذ مــا تبيــن أن مرجعيــة نشــأة 
اغلــب أعمــال الوســاطة بشــكل عــام يرجــع إلــى نشــأة تصرفــات أخــرى لتعلقهــا بحدوثهــا 
مثــل الوســاطة فــي البيــع أو الوســاطة فــي الشــراء وفــي حالــة الدعــوى تعلــق العمولــة 
بإعــادة بيــع جــزء مــن مخاطــر شــركة ... والمتعلقــة بالأصــول الموجــودة بالمملكــة بموجب 
عقــد إعــادة التأميــن لشــركة إعــادة تأميــن غيــر المقيمــة ولــولاه لمــا كانــت العمولــة، 
وبالتالــي فهنــاك ارتبــاط بيــن موضــوع التأميــن محــل الإعــادة وبيــن العمولــة المنتجــة 
عــن إعــادة التأميــن والمتعلقــة بهــا والتــي قــد تتأثــر قيمتهــا بحســب الســلعة محــل إعــادة 
ــة  ــل يتضمــن عمول ــغ التعدي ــأن مبل ــر المقيــم(، وفيمــا يتعلــق ب التأميــن لــدى المــورد )غي
متعلقــة بشــركات إعــادة تأميــن محليــة، تبيــن بأنــه ســبق اخضاعهــا مــن قبــل المدعيــة ممــا 
يعنــي وجــود ازدواج ضريبــي، وبمــا أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، 
ــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي هــذا الجانــب. وفمــا  ــذي انتهــت معــه الدائ الأمــر ال
يتعلــق بالمبيعــات غيــر مســتوفية لشــروط العقــود الصفريــة فحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم 
المســتندات التــي تؤيــد صحــة دعواهــا كالعقــود والشــهادات الخطيــة مــع عملائهــا ذات 
الصلــة، وعليــه لا يمكــن إثبــات أحقيتهــا بفــرض النســبة الصفريــة علــى تلك العقــود، كما أن 
الفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى لا يســري عليهــا تطبيــق الأحــكام الانتقاليــة ولــم تقــدم مــن 
الأســباب مــا يدعــم مطالبتهــا بالعمــل بالأحــكام الانتقاليــة بالرغــم مــن انقضــاء ســريانها، 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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وعليــه انتهــت الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا، وبــه قــررت- اعتبــار القــرار نهائيــاً 
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

ــة. والمنازعــات الضريبي

المستند:

المــادة )14(، )1( مــن المــادة )33(، و)3/79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة  -
القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 

رقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ.

المــادة )2/15( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاحــد 2021/08/29م، اجتمعــت الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، المنشــأة بموجــب نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه 
والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )17218( بتاريــخ 1442/3/27هـــ، وذلــك للنظــر في 
الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وحيــث اســتوفت الدعــوى 
الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بتاريــخ 

2021/02/25م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن شــركة ......، ســجل تجــاري رقــم )…(، تقدمــت 
مــن خــال …، هويــة وطنيــة رقــم )…( بصفتــه وكيــاً بموجــب وكالــة رقــم )…(، بلائحــة 
دعــوى تضمنــت الاعتــراض علــى قــرار المدعــى عليهــا بشــأن إعــادة التقييــم النهائــي للفتــرة 

المتعلقــة بشــهر ديســمبر لعــام 2019م، وتطالــب بإلغــاء القــرار.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت بالآتــي: 1- بصفــة عامــة يمكــن 
لشــركات التأميــن إعــادة تأميــن منتجاتهــا مــن خــال طلــب تغطيــة وثائق التأميــن المقدمة 
منهــا مــن شــركات التأميــن الأخــرى التــي تقــدم خدمــة إعــادة التأميــن، حيــث يقــوم مقــدم 
خدمــة إعــادة التأميــن بتلقــي مقابــل )قســط التأميــن( لتوفيــر التأميــن علــى الوثائــق 
الصــادرة مــن شــركة ... ودفــع مبلــغ متفــق عليــه فــي حــال وقــوع الحــدث المؤمــن ضــده 
إلــى شــركة ... المؤمــن عليهــا، وفــي بعــض الحــالات تتلقــى شــركة ... عمولــة مــن شــركة 
إعــادة التأميــن لقــاء إســنادها لمخاطــر التأميــن للشــركة مقدمــة خدمــة إعــادة التأميــن. 
2- تعــد العمولــة التــي تســتلمها المدعيــة مــن شــركات إعــادة التأميــن المقيمــة فــي 
المملكــة خاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية اســتناًدا إلــى المــادة )14( مــن اللائحــة 
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التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه: »دون الإخــال بأحــكام 
المــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض 
الضريبــة علــى كافــة التوريــدات الخاضعــة للضريبــة مــن الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا 
أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي«، 
ــر المقيمــة فــي  ــن غي ــادة التأمي ــة المســتلمة مــن شــركات إع ــل تخضــع العمول وبالمقاب
ــة بالنســبة الأساســية فــي حــال كان عقــد إعــادة التأميــن مرتبــط بعقــد  المملكــة للضريب
تأميــن وبأصــل أو شــخص متواجــد فــي المملكــة وذلــك اســتناًدا إلــى مــا ورد فــي الفقــرة 
)2 (مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي حددت 
الحــالات التــي لا تطبــق فيهــا النســبة الصفريــة علــى الخدمــات المــوردة لغيــر المقيميــن 
فــي المملكــة، حيــث نصــت علــى أنــه: »لا تنطبــق الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة فــي 
أي مــن الحــالات التاليــة: )أ( إذا كان مــكان التوريــد للخدمــة يقــع فــي أي دولــة عضــو وفقــا 
للحــالات الخاصــة المدرجــة فــي المــواد مــن الســابعة عشــرة حتــى الحاديــة والعشــرين مــن 
ــة عضــو  ــة الخدمــات علــى ســلع ملموســة متواجــدة فــي دول ــم تأدي ــة. )د( إذا ت الاتفاقي
أثنــاء عمليــة التوريــد.« وحيــث تبيــن للهيئــة عنــد فحصهــا للمســتندات المقدمــة مــن قبــل 
المدعيــة أن جــزء مــن خدمــات التأميــن المقدمــة مرتبطــة بســلع ملموســة وعقــارات بنــاءً 
عليــه واســتناداً لأحــكام المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة تــم إخضــاع الإيــرادات للضريبــة 
بالنســبة الأساســية. 3- فيمــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى غرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار 
والتأخــر فــي الســداد المفروضــة عــن الفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى، نفيــد مقــام اللجنــة 
الموقــرة بأنــه قــد ســبق إلغــاء الغرامــات؛ وختــم ممثــل المدعــى عليهــا مذكرتــه بطلــب 

رفــض الدعــوى.

كمــا تقدمــت المدعيــة بمذكــرة رد حاصلهــا: أن عمولة إعادة التأمين المســندة المســتلمة 
مــن ... والمقدمــة مــن شــركات إعــادة التأميــن الغيــر مقيمــة فــي المملكــة، مؤهلــة 
لتوريــدات خاضعــة بنســبة الصفــر وفقــاً للمــادة 33 مــن اللائحــة علــى أســاس أنــه لــم 
يتــم فــي أي حالــة تأديــة الخدمــات علــى ســلع ملموســة متواجــدة فــي دولــة عضــو أثنــاء 
عمليــة التوريــد. وأن الخدمــات التــي قدمتهــا الشــركة لا يتــم تأديتهــا عــل ســلع ملموســة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمقصــود بانــه لا يتــم تأديتهــا علــى ســلع ملموســة 
هــو أن اســترداد النفقــات لا يتــم تنفيذهــا وليســت خدمــة تســتوجب ملامســة الســلع 
الملموســة. وكانــت الشــركة قــد اختبــرت تطبيــق جميــع شــروط المــادة 33 مــن اللائحــة 
لإخضــاع عمولــة إعــادة التأميــن المســندة لنســبة الصفــر واســتنتجت بــأن جميــع الشــروط 
مســتوفاة وبالتالــي فــإن نســبة الصفــر قابلــة للتطبيــق وقدمــت تحليــل مفصــل لجميــع 

الشــروط وفقــاً للمــادة 33 المعادلــة مــن اللائحــة وفــق الجــدول أدنــاه:

تحليل شركة ... -شروط المادة 33 )المعدلة( -
توريــدات الخدمــات التــي يقدمهــا شــخص خاضــع للضريبــة إلــى عميــل غيــر مقيــم  -

فــي المملكــة لــن تخضــع للضريبــة بالنســبة الصفريــة فــي أي مــن الحــالات التاليــة:
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إذا كان مــكان توريــد تلــك الخدمــات  -
فــي أي دولــة عضــو )المملكــة( وفقــا 
للحــالات الخاصــة المدرجــة فــي المــواد 
الحاديــة  حتــى  عشــرة  الســابعة  مــن 

ــة. والعشــرين مــن الاتفاقي

مــن  - العمولــة  فــرض  إعــادة  تعتبــر 
قبــل الشــركة بمثابــة توريــد منفصــل 
للخدمــة )الإداريــة( لا ينــدرج تحــت أي 
فــي  الــواردة  الخاصــة  الحــالات  مــن 
المــواد مــن 17 حتــى 21 مــن الاتفاقيــة.

أي  - فــي  مقيمــا  العميــل  كان  إذا 
)المملكــة( عضــو  دولــة 

فــي  - مقيــم  غيــر  )أي  الأجنبيــة   ...
مــن  مباشــرة  تســتفيد  المملكــة( 
ــة وليــس لديهــا مــكان  الخدمــة الإداري

المملكــة. فــي  إقامــة 
إذا اســتفاد العميــل أو أيشــخص آخــر  -

مــن الخدمــات مباشــرة أثنــاء تواجــد أي 
)المملكــة(  عضــو  دولــة  فــي  منهــم 
لــه  يجــوز  لا  الآخــر  الشــخص  وكان 
عنهــا  المدخــات  ضريبــة  اســترداد 

بالكامــل.

يوجــد لــدى شــركات إعــادة التأميــن  -
الأجنبية أي موظفين أو ممثلين آخرين 
الاســتفادة  يمكنهــم  المملكــة  فــي 
مباشــرة مــن الخدمــات أو يمكــن إعادة 
فــرض الرســوم عليهــم حيــن تواجدهــم 
فــي المملكــة. وبالتالــي فــإن شــركات 
ــة تســتفيد مــن  ــن الأجنبي ــادة التأمي إع
والتــي  إقامتهــا  مــكان  فــي  الخدمــة 
مجلــس  دول  المملكــة/  خــارج  تقــع 

التعــاون الخليجــي.
إذا تــم تأديــة الخدمــات علــى ســلع  -

ــة عضــو  ــدة فــي دول ملموســة متواج
)المملكــة( أثنــاء عمليــة التوريــد.

الشــركة  - عمولــة  فــرض  إعــادة 
إجراؤهــا  يتــم  لا  الإداريــة(  )الخدمــة 
هــي  بــل  الملموســة،  الســلع  علــى 
ــى  ــة المخاطــر عل ــق بتغطي خدمــة تتعل
الســلع الملموســة فــي بعــض الحــالات 
التأميــن  وثيقــة  تغطيهــا  قــد  والتــي 
تؤديهــا  التــي  الخدمــات  الأساســية. 
الشــركة هــي خدمــات الوســاطة فــي 
بيــع وثائــق إعــادة التأميــن التــي ليــس 
الملموســة،  بالســلع  علاقــة  أي  لهــا 
بــدلًا مــن وثيقــة التأميــن نفســها التــي 

المؤمــن. البنــود  مخاطــر  تغطــي 

اللائحة في أن دخل عمولة  )د( من   )2( للمادة 33  التأكيد فهمها  إعادة  الشركة  وتود 
الشركة )الخدمات الإدارية( لا يتم تأديته على السلع الملموسة بل هو خدمة إدارية.

وفي يوم الاحد بتاريخ 2021/08/29م، افتتحت الجلسة، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي 
من   )2( رقم  البند  في  جاء  ما  على  استنادًا  بعد؛  عن  المرئي  التقاضي  لإجراءات  طبقاً 
المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
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أطراف  على  وبالمناداة  1441/04/21هـ؛  وتاريخ:  رقم:)26040(  الملكي  بالأمر  الصادرة 
الدعوى حضر وكيل المدعية/ … هوية رقم … بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة 
المرفقة في ملف الدعوى وحضر/ … ذو هوية وطنية رقم )…( بصفته ممثل للمدعى 
وتاريخ   )...( رقم  التفويض  خطاب  بموجب  والجمارك«  والضريبة  الزكاة  »هيئة  عليها 
1442/06/04هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. وبسؤال وكيل المدعية 
عن دعوى موكلته أجاب وفقا لما جاء في لائحة الدعوى والمذكرة الجوابية ويتمسك 
المبيعات  بند  على  الاعتراض  في  موكلته  دعوى  يحصر  بأنه  وأضاف  فيهما،  ورد  بما 
ممثل  وبسؤال  الدعوى،  قبول  ويطلب  الأساسية  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المحلية 
المدعى عليها عن رده أجاب وفقا لما جاء في مذكرة الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال 
وعليه  الدعوى،  تقديمه في هذه  بما سبق  الاكتفاء  قررا  إضافته  يودان  عما  الطرفين 

قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، تمهيدا لإصدار القرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتناداً لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
ــخ 1438/12/14هـــ  ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل مــن مجلــس إدارة الهيئ
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل، لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى الاعتــراض علــى قــرار 
المدعــى عليهــا بشــأن إعــادة التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بشــهر ديســمبر 
ــة،  ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ــى نظــام ضريب لعــام 2019م، وذلــك اســتناداً إل
ــة ضمــن  ــات الداخل ــد مــن النزاع ــه يُع ــة، فإن ــات الضريبي ــزاع مــن النزاع ــث إن هــذا الن وحي
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال 

ــول الدعــوى شــكلًا. ــرة قب ــدى الدائ ــن معــه ل المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعي

مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، يتبيــن أن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا 
بشــأن إعــادة التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بشــهر ديســمبر لعــام 2019م، 
بتعديــل بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، حيــث تبيــن الآتــي:
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أولًا: مــا يتعلــق بمخالفــة الشــروط الــواردة فــي المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــام المدعــى عليهــا  ــى قي ــة عل ــراض المدعي ــة القيمــة المضافــة، يتضــح اعت لنظــام ضريبي
بإخضــاع العمــولات المتعلقــة بوثائــق إعــادة التأميــن الأجنبيــة للضريبــة بالنســبة الأساســية 
باعتبارهــا غيــر مؤهلــة ولا تســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقــرة )1/د( مــن المــادة )33( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، إذ تدفــع المدعيــة بــأن الســبب 
التــي اســتندت عليــه المدعــى عليهــا باعتبــار تلــك التوريــدات غيــر مؤهلــة للخضــوع بالنســبة 
الصفريــة يعــود إلــى تغطيــة وثائــق التأميــن وارتباطهــا المباشــر بالســلع الملموســة أو 
ــازل  ــأن تتن ــم ب ــن تت ــة إعــادة التأمي ــأن عمول العقــارات الموجــودة فــي المملكــة، وذكــر ب
شــركة ... عــن مخاطرهــا أو جــزء منهــا لشــركة إعــادة التأميــن وبالرغــم مــن أن تغطيــة 
وثائــق التأميــن الأساســية مرتبــط بالعقــارات والأصــول الماديــة الموجــودة فــي المملكــة 
إلا أنــه يجــب النظــر إلــى العمــولات المســتلمة مــن شــركة إعــادة التأميــن بشــكل منفصــل 
عــن تقديــم خدمــة التأميــن نفســها، وينبغــي اعتبــار العمولــة التــي تحصــل عليهــا مــن عقــد 
إعــادة التأميــن علــى أنهــا مكافــأة للتنــازل عــن وثيقــة التأميــن لشــركة إعــادة التأميــن 
التــي تقــع خــارج المملكــة؛ وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي تثبــت طبيعــة 
ــات أن  ــي مــن شــأنها إثب ــن والت ــن شــركة ... وشــركة إعــادة التأمي ــة بي العلاقــة التعاقدي
ــي تقدمهــا  ــن الت ــداً منفصــاً عــن خدمــة التأمي ــر توري ــن يعتب ــن الطرفي ــد الخدمــات بي توري
الشــركة للســلع الملموســة، بالإضافــة لمــا ســبق فمــا ذكرتــه المدعيــة مــن انفصــال ذلــك 
التوريــد عــن عقــد التأميــن الأصلــي محــل إعــادة التأميــن لا يتفــق مــع واقــع الحــال إذ مــا 
تبيــن أن مرجعيــة نشــأة اغلــب أعمــال الوســاطة بشــكل عــام يرجــع إلــى نشــأة تصرفــات 
أخــرى لتعلقهــا بحدوثهــا مثــل الوســاطة فــي البيــع أو الوســاطة فــي الشــراء وفــي حالــة 
الدعــوى تعلــق العمولــة بإعــادة بيــع جــزء مــن مخاطــر شــركة ... والمتعلقــة بالأصــول 
ــر مقيمــة  الموجــودة بالمملكــة بموجــب عقــد إعــادة التأميــن لشــركة إعــادة تأميــن الغي
ولــولاه لمــا كانــت العمولــة، وبالتالــي فهنــاك ارتبــاط بيــن موضــوع التأميــن محــل الإعــادة 
وبيــن العمولــة المنتجــة عــن إعــادة التأميــن والمتعلقــة بهــا والتــي قد تتأثر قيمتها بحســب 
الســلعة محــل إعــادة التأميــن لــدى المــورد )الغيــر مقيــم(، وعليــه يجــب التفرقــة بيــن مــا إذ 
كان محــل عقــد إعــادة التأميــن هــو تحميــل شــركة إعــادة التاميــن )الغيــر مقيمــة( بمخاطــر 
عامــة غيــر مرتبطــة بســلع أو عقــارات أو ممتلــكات موجــودة بالمملكــة يمكــن معهــا 
ــارات  ــق محــددة متعلقــة بعق ــن لوثائ ــادة تأمي ــة، أو متعلقــة بإع ــق النســبة الصفري تطبي
ــان المقــدم مــن قبــل  او ممتلــكات مــن ســلع ملموســة بالمملكــة، وقــد تبيــن مــن البي
المدعــى عليهــا، و جــاء بلائحــة المدعيــة بقصــر التعديــل بالخضــوع للنســبة الأساســية علــى 
العمولــة المتعلقــة بإعــادة التأميــن للســلع والممتلــكات والعقــارات دون غيرهــا، كمــا 
ــة مــؤداه داخــل المملكــة بمــا فيهــا نفقــات  ــة بخدمــات إداري ــق قيمــة العمول جــاء بتعل
ــراء ويتــم اســتردادها، وفيمــا  الاكتتــاب وإدارة وثائــق إعــادة التأميــن ومنهــا رســوم الخب
يتعلــق بــأن مبلــغ التعديــل يتضمــن عمولــة متعلقــة بشــركات إعــادة تأميــن محليــة، وعليــه 
يتبيــن بانــه ســبق اخضاعهــا مــن قبــل المدعيــة ممــا يعنــي وجــود ازدواج ضريبــي، وبمــا أن 
المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »يعــد توريــد 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

7

الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى عميــل ليــس لــه مــكان إقامــة 
فــي أي دولــة عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر عنــد اســتيفاء جميــع الشــروط الآتيــة: 
أ- ألا يقــع توريــد تلــك الخدمــات فــي أي دولــة عضــو وفقًــا للحــالات الخاصــة المدرجــة 
فــي المــواد الســابعة عشــرة حتــى الحاديــة والعشــرين مــن الاتفاقيــة. ب- ألا يكــون لــدى 
الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أن العميــل لــه مــكان إقامــة فــي أي دولــة عضــو، 
ولديــه دليــل علــى أنــه مقيــم خــارج دول المجلــس. ج- ألّا يســتفيد العميــل أو أي شــخص 
آخــر مــن الخدمــات أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو. د- أن الخدمــات لا تــؤدى 
علــى أي ســلع ملموســة أو عقــار متواجــد داخــل دولــة عضــو أثنــاء عمليــة التوريــد. هـــ- أن 
الشــخص الخاضــع للضريبــة يرغــب فــي أن يتــم اســتهلاك الخدمــات مــن قبــل العميــل خــارج 
إقليــم دول المجلــس. و- ألا يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أنــه ســيتم 
الانتفــاع مــن تلــك الخدمــات داخــل إقليــم دول المجلــس.«، الأمــر الــذي تنتهــي معــه 

الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي هــذا الجانــب.

ثانيــاً: مــا يتعلــق بالمبيعــات غيــر مســتوفية لشــروط العقــود الصفريــة بنــاءً علــى المــادة 
)79( فقــرة )3( مــن اللائحــة التنفيذيــة، يتضــح اعتــراض المدعيــة قيام المدعــى عليها بفرض 
ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية )5%( علــى توريــدات المدعيــة المفصــح عنهــا 
ــى العقــود  ــر عل ــق نســبة الصف ــة لتطبي ــكام الانتقالي ــري عمــاً بموجــب الأح ــد صف كتوري
المبرمــة قبــل 30 مايــو 2017م، وحتــى نهايــة عــام 2018م، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم 
المســتندات التــي تؤيــد صحــة دعواهــا كالعقــود والشــهادات الخطيــة مــع عملائهــا ذات 
الصلــة، وعليــه لا يمكــن إثبــات أحقيتهــا بفــرض النســبة الصفريــة علــى تلــك العقــود، كمــا 
أن الفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى لا يســري عليهــا تطبيــق الأحــكام الانتقاليــة عليهــا وفــق 
ــة،  ــة القيمــة المضاف ــة لنظــام ضريبي ــة التنفيذي ــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائح الفق
حيــث  أنــه ينقضــي العمــل بهــا بنهايــة 2018/12/31م، والمدعيــة لــم تقــدم مــن  الأســباب 
ــث  ــة بالرغــم مــن انقضــاء ســريانها، وحي مــا يدعــم مطالبتهــا بالعمــل بالأحــكام الانتقالي
نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى أنــه: »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجــري فيمــا يتعلــق بعقــد لــم 
يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد معاملــة التوريــد 
الخاضعــة لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 
ديســمبر 2018 أيهــم أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: أ- أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه 
ــة فيمــا يتعلــق  ــة المدخــات كامل ــو 2017. ب-أن يحــق للعميــل خصــم ضريب قبــل 30 ماي
بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة. ج-أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى 
المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد.«، الأمــر الــذي تنتهــي معــه 

الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي هــذا الجانــب. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.
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ثانيــاً: رفــض دعــوى المدعيــة شــركة ......، ســجل تجــاري رقــم )…(، فيمــا يتعلــق بالمبيعات 
المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية للفتــرة الضريبية محــل الدعوى.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما تــراه. 
ــخ  ــي للتاري ــوم التال ــاً مــن الي ــن يوم ــال )30( ثلاثي ــب اســتئنافه خ ــوى طل ولأطــراف الدع
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد  ــح نهائي ــراض يصب ــم الاعت المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم تقدي

انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


